ملخص ورقة عمل بعنوان
دور مديرية الامن العام في السلامة المرورية في المملكة الاردنية الهاشمية
تعتبر الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية من اكبر التحديات التي تواجه جميع دول العالم بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تشكل عبئاً يؤرق المجتمع لما ينتج عنها من استنزاف للموارد البشرية والمادية، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق الى أن حوادث السير تحصد أرواح ما يزيد عن  1.35مليون إنسان سنويا، بالإضافة إلى ما يزيد عن (50) مليون مصاب يعانون من إصابات غيرت حياتهم أو كان لها آثار طويلة الأمد عليهم، إضافة للآثار النفسية والمعنوية للمصابين وذويهم نتيجة هذه الحوادث.
وتقوم مديرية الأمن العام بتنفيذ الخطط والبرامج المرورية من خلال تنظيم وتسهيل حركة السير والرقابة المرورية للطرق وإعداد الدراسات المرورية ونشر التوعية والتثقيف المروري والتأكد من جاهزية المركبات من الناحية الفنية ومنح رخص القيادة للسائقين، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات المرورية لتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع العملية المرورية. 
وقد تبين من خلال ورقة العمل انخفاض نسبة حوادث الاصابات البشرية حسب الخطط  التي تضمنتها خطة مديرية الامن العام بالاضافة الى الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة ومعالجتها.
وخرجت ورقة العمل ببعض النتائج والتوصيات لتحقيق التكاملية بين مديرية الأمن العام ووحداتها المروريـــــــة واستمرارية اعداد الخطط الاعلامية واعلانها للمجتمع بالاضافة الى توظيف تكنولوجيا المعلومات في العمل المروري ومتابعة التعديلات على التشريعات المرورية بما يواكب التطورات المحلية .
ملخص ورقة عمل  بعنوان _اثر الحوادث المروريه على الاقتصاد الوطني و دور التدريب في الحد من الحوادث المرورية ونتائجها
يعتبر النقل من الخدمات الأساسية التي يجب أن تقدمها الحكومات والقطاع الخاص للمواطنين وهي لا تقل أهمية عن الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المياه لما لها من عوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني وتطور الحياة بمجملها، وتعتبر أنظمة النقل من المكونات المهمة للبنى التحتية في المدن ومن العناصر الأساسية في حياة سكانها اليومية وقد واكبت تطور المدن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية مكونة أهم القطاعات في المجتمع. 
وبينت ورقة العمل العديد من المشاكل والآثار السلبية لقطاع النقل رغم الإيجابيات أو المنافع بالاضافة الى الكلف الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية ونتائجها في العديد من الدول  وايضا بينت ورقة العمل الكلف الاقتصادية على المستوى المحلي وابرز المشاكل المرورية التي تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية وبالتالي زيادة الاعباء المالية المترتبة . 
وكما هو معلوم فإن عناصر العملية المرورية مؤلفة من العنصر البشري (الإنسان) والمركبة والطريق  ولقد اهتمت معظم الدول – وتحديدا الصناعية - بتقدير تكلفة حوادث المرور بصفة سنوية؛ لمعرفة مدى تأثير الخسائر المترتبة على هذه الحوادث على الناتج المحلي، وتقويم فعالية استراتيجيات السلامة المرورية المعمول بها، حيث تشير بيانات الحوادث المرورية إلى أنه في معظم دول العالم لا يزال الوباء العالمي للإصابات المرورية متزايداً وهنالك بعض التقديرات التي تشير إلى أن الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية سترتفع  بحلول العام 2030، مؤدية إلى ما يقدر بحوالي (2.4) مليون وفاة سنوياً.
وعلى المستوى المحلي من المتوقع ان يرتفع عدد السيارات المسجلة في الأردن الى اكثر من (2.3) مليون مركبة ومركبات الركوب الصغيرة الى حوالي (800) الف مركبة بحلول عام 2030 وعدم قدرة شبكة الطرق على تحمل الطلب المتزايد على استخدام وسائط النقل البري مما سيؤدي الى تأكل القدرة التنافسية الاقتصادية والإنتاجية والبيئية والسلامة المرورية في المملكة بالإضافة الى ان استهلاك قطاع النقل حوالي (47%) من اجمالي الطلب على الطاقة ومن المتوقع ان تصل كلف مشاريع النقل في نهاية عام 2027 الى اكثر من (500) مليون دينار اردني معظمها مشاريع مرتبطة بشبكات الطرق وخدمات نقل الركاب .
ملخص ورقة عمل  دور المعهد المروري الأردني في التوعية المرورية
ان مشكلة الحوادث المرورية ترتبط ارتباطاً كلياً بالفرد وما نشأ عليه من قيم وفضائل ومن هنا يبرز دور الاسرة في تنشئة أجيال واعية مرورياً قادرة على حماية نفسها حيث تعتبر التوعية المرورية من الركائز الاساسية التي توجه سلوك مستخدمي الطريق (مشاة وسائقين وركاب) نحو السلوك السليم.
وبينت ورقة العمل دور المعهد المروري وابرز واجباته كجزء من المنظومة المرورية في مديرية الامن العام وتناولت العديد من النشاطات والمجالات التي يقوم بها المعهد المروري الأردني في مجال التوعية المرورية لتشمل كافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات الشبابية والخيرية.

ويقوم المعهد المروري الأردني بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات المرورية والمؤتمرات في العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات الرسمية , والتواصل مع كافة شرائح المجتمع من خلال كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة وكما يقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في خدمة السلامة المرورية وخدمة المجتمع وحمايته من مخاطر حوادث الدهس وتنمي روح العمل والمشاركة مع مؤسسات المجتمع والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام .
وكان من ابرز التوصيات والنتائج متابعة تنفيذ الخطط التوعوية والتواصل مع الاعلام  والمشاركة في تنفيذ الحملات التوعوية لرفع مستوى الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع و المشاركة في حملات التوعية المرورية وزيادة اعداد ورش العمل والمحاضرات واستخدام  كافة وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير الأمان على الطرق للتخفيف من حوادث المرور ونتائجها.
وفي الختام , فقد بينت ورقة العمل هذه اهمية التوعية المرورية و التدريب المروري لكافة فئات المجتمع لما له من دور ايجابي في التخفيف من الحوادث المرورية ونتائجها . كما وضحت الدور المتميز الذي تقوم به مديرية الامن العام – المعهد المروري الاردني في التوعية والتثقيف المروري تماشيا مع الخطة الاستراتيجية المرورية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية في الحج من الحوادث المرورية ونتائجها .
